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سبة للعامل   *حفظ المزايا الفردية المك
   

  
 

                                                                 
  

ص   م
سمح  عدّ  ، الذي  شأة المزايا  قانون العمل كأثر مباشر للنظام العام الاجتما

نية والاجتماعية للعمال ن الاتفا للوضعية الم ئا فالمزّ . دوما بالتحس ة تتضمن ش
م  ره، إذ  الأصل ل غ ص مقارنة  ص ما فه تحمل ضمنا فكرة تفضيل ل إضافيا ل

قوق    .نفس ا
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Save individual advantages acquired to worker 
 

Summary 
The majority of lawyers are not interested in identifying a clear concept of the 

system of acquired advantages in labor law. The Algerian law does not mention this 
concept, he only associated with unfair dismissal under Article 73-4 of the 90-11 law 
on labor relations. 

Is defined as any conventional amelioration advantage of workers' rights derived 
from the legislation or regulations or agreements and collective agreements or 
individual contracts. 

The advantage is considered acquired either as soon as the emergence of the 
right who decided, or if it is not possible to cancel it, or must the employee's 
agreement to its revision. 
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Résumé  
L’avènement de la faveur (avantage) en droit du travail est le résultat direct de 

l’ordre public social qui permet l’amélioration conventionnelle de la situation 
professionnelle et sociale des travailleurs. L’avantage porte en lui l’idée selon 
laquelle une personne est nettement favorisée par rapport à autrui alors qu’ils 
jouissent des mêmes droits.  

 

Mots-clés  
Droit du travail, principe de faveur, ordre public social. 
 
 

  مقدمة
شرع العمل عموما إ تحقيق توازن المصا المتناقضة ن  دف  صاحب العمل ب

عض  بما أنّ و  ن،مع العمال، حفاظا ع السلم والاستقرار الاجتماعي مة   ذه الم
ماالأحيان لا يحقّ  ن لوحد ا الشركاء الاجتماعي ذه حتتدخل الدولة لت ق ديد التوازن ل

ذه العلاقة ،تالعلاقة كلما اختلّ  ، وذلك عن طرق حماية الطرف الضعيف اقتصاديا  
  .م العمالو 

تدخل  أنلكن التطور الذي عرفھ المجتمع والعلاقات القانونية عموما جعلت من 
دف فقطلدولة لاا لمحافظة ع مناصب ل أيضا يتجھحماية الطرف الضعيف لكن   

شاط الاقتصص دور قلّ تَ إذ  ،العمل ر-ع ادي  ظل النظام المتبّ الدولة  ال  - الاقتصاد ا
ا أن تُ فلذا و  اب العمل ما لا يطيقونھ من الناحية الاقتصاديةحمِّ لا يمك م  ،ل أ إذ 

قواعد القانون التجاري وقواعد  دفون إ تحقيق المردودية والفعالية الاقتصادية، لأنّ 
م، فالبقاء لمن تمكَّ  رة ن من تحقيقالسوق عموما لا ترحم   .نتائج اقتصادية با

شاط المؤسسة  ن  أنّ  ھ من الطبيفإنّ لذلك  حالة تنامي  مطالب العمال بتحس
م الاجتماعية يمكن أن تُ  مؤسستھ قد حققت  لأنّ  ق من قبل صاحب العملحقّ أوضاع

ون و  أرباحا، ا ذلك ي رمو ا من ستفيد  ،بموجب اتفاقيات أو اتفاقات جماعية ي خلال
جانب الما والم  زاياالممجموعة من بالمؤسسة العمال   ما   حالة ،ع العكسو . ا
ا عاجزة عن الوفاء  ركودا أو صعوبات اقتصادية المؤسسة الاقتصادية إذا عرفت تجعل

ا الاجتماعية اما ا بال ا و ،تجاه عمال اي إ يؤدّ  قدالاستمرار  تنفيذ ، فه إفلاس
عديل كل ا ا العمالبحاجة إ  ستفيد م   .لمزايا ال كان 
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ذه  ل  سبةالفردية  المزاياف اتبقى سارة لا يمكن  المك ما كانت الظروف  عديل م
ا المؤسسة؟ ا التنازل  ھ يمكنأنّ أم  ال تمر    ؟اعديل وأ ع

I / وم سبة  قانون العمل المزايا مف   المك
شرع العمل وتنظيمھ بما أنّ  ور  دف من ظ ام ال ام مغايرة ،خاصة بأح  للأح
ي جاء العامة المطبّ  ن المد نظر  ،ماية الطبقات العماليةقة ع العقود الواردة  التقن

اب العمل من الناحية الاقتصادية ع الأقل ن العمال وأ افؤ المراكز ب  دور ف ،لعدم ت
ذه العلاقة المختلّ  ةديكمن أساسا  إعا القانون  اعد دنيا يخضع تحديد قو ة، بالتوازن ل

ا أطراف العلاقة، سب مجموعة من  اكم ل ال تضمن  المزاياسمح القانون للعامل أن يك
ن  ذا التوازن ب ية ل س  .المصا المتناقضةتلك لھ ديمومة 

ةالم عرف / 1     قانون العمل زّ
و أثر مباشر للنظام العام الاجتم شأة إنّ  سمح المزايا  قانون العمل  ، الذي  ا

نية والاجتماعية للعمال ن الاتفا للوضعية الم ة تتضمّ . 1دوما بالتحس ئا فالمزّ ن ش
م  ره، إذ  الأصل ل غ ص مقارنة  ص ما فه تحمل ضمنا فكرة تفضيل ل إضافيا ل

قوق    .2نفس ا
وم وا لنظام المزايا  قانون ا را بمسألة تحديد مف ن كث ع لعمل، لكن الفقھ لم 

ن التطرق إ الاحتفاظ بالمزايا بل نجد غالب الفقھ الفرس يتطرّ  وم ح ذا المف ق ل
جماعية للعمل ن نقض الاتفاقية أو الاتفاقات ا سبة للعامل ح جم . 3المك إذ نجد م

ن تطرّ  CORNUالقانون للأستاذ  ة عرّ ح وم المزّ ا أمّ ق إ مف ا لغو ي ف ا التعرف القانو
سبة فاكتفى فقط ة المك   . 4بتعرف المزّ

ن الكتّ  ع جزائري لم  را بالمسألة إلاّ كذلك  القانون ا ديث عن  اب كث ن ا ح
سرح التعسفي واحتفاظ القا للعامل ب سبة" الامتيازات"ال   .5المك

ة /أ    عرف المزّ
ا بالرغم من أنّ  ف را بتعر تم كث اء من حاول وض6الفقھ لم  ع ، فنجد أول الفق

عرّ  DURANDعرف للمزايا  قانون العمل الأستاذ  ّ إذ  ا بأ ر نفعا من [ا ف المعاملة الأك
ا ستفيد م ا الأستاذ كذلك عرّ . 7تلك ال كان العامل  ا  DESPAXف ن [بأ كل تحس
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ى المكرّ  ّ . 8س قانونايضاف إ النظام الأد ذه التعارف أ ا عامة ولم نلاحظ من خلال 
ل دقيقد مفتحدّ  ش   .وم المزايا 

ل منفرد بل تَجِب  أنّ  ALIPRANTISلذا يرى الأستاذ  ش ا  ف عر المزايا لا يمكن 
ن للقول أنّ  ن قانوني ن نص ة إذن بمقارنة  المقارنة ب شف المزّ ُس ما يتضمن مزايا، ف أحد

ا ولا تتحقّ . نص بآخر ة لوحد ي واحدفلا وجود لمزّ النص  لأنّ . ق فقط بوجود نص قانو
امات، ثمّ  احقوق ءالأول ي ر النصوص اللاحقة يمكن أن تتضمّ  وال ن مزايا إن كانت أك

امات أقلكأن يتضمّ . نفعا للعامل ر أو ال ھ فالنص الذي نقول عنھ أنّ . 9ن حقوقا أك
و الذي ي ة  ون بنص يمنح حقوقا  ءيتضمن مزّ ة ت ر للعمال، فالمزّ وضعا مرحا أك

ر أو يفر  امات أقلّ أك   .ض ال
 ّ عرف المزايا حسبھ بأ ر [ا لذا يمكن  شأ بقواعد قانونية أك ي الذي يُ المركز القانو

ئ بقواعد قانونية أخرى 
ُ
اقا للعمال من ذلك الذي أ ذا ]. 10رغدا أو أقل إر لكن 

ا عوامل نفسي ALIPRANTISالتعرف يُدخِلُ فيھ الأستاذ  شعر  ة واجتماعية ال 
و ما يُبعد بذلك 11مالعا ة"، و يم القانونية" المزّ   .عن مجال المفا

عرّ  ل عام  إحدى كذلك نجد الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا  ش ا  ف
ا ا 12قرارا سرح ... (كو ن ال رتبة عن علاقة العمل القائمة ح قوق الم شمل جميع ا

ا العامل   .)بما  ذلك الأجور ال كان يتقاضا
قيقة أنّ  شرع أو التنظيم؟ ا ا ال ون مصدر ل المزايا يمكن أن ي الفقھ  لكن 

وم المزايا يرى أنّ فحسب الاتجاه المضيّ . ذه المسألة منقسم  الردّ ع الأصل   ق لمف
ئ إلاّ  شرعية والتنظيمية لا تُ د لّ فالقانون يو (قا  قانون العمل، حقو  القواعد ال

شَأ فقط بموجب الاتفاقات أو الاتفاقيات ،أمّ  )13ال لا مزاياحقوقا لفائدة العم ا المزايا فتُ
د فردي لصاحب  ع نية أو من  جماعية ومن عقد العمل الفردي أو من العادات الم ا

  .14العمل
قوق المتولدة من " مزايا"مصط  كما أنّ  قد دُرج ع استعمالھ للدلالة ع ا

جماع د الفردي لصاحب الاتفاقيات والاتفاقات ا نية والتع ية وكذلك من العادات الم
ر مصط  ون . 15 قانون العمل" المزايا"العمل، فلذلك ظ فمصدر المزايا لا يمكن أن ي
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ما ى ح يمكن المقارنة بي شرع والتنظيم بل فقط المصادر الأد   . ال
ذا الرأي، إ لكن نلاحظ أنّ  سايرا  ن لم  ذ نجد مجموعة الفقھ والقضاء الفرسي

ّ  دالوز  عرّف المزايا ع أ ُ نقانون العمل  قوق العمال مستمدة من 16ا كل تحس اتفا 
لة  جماعية أو عقد العمل الفردي مثل م شرع أو التنظيم أو الاتفاقيات والاتفاقات ا ال
اصة  اب للتقاعد، شبكة الأجور ا الإخطار، العطل المدفوعة الأجر، التعوض عن الذ

  . 17المؤسسةب
انية تضمن قواعده مزايا  شرع والتنظيم من إم كذلك القضاء الفرس لا يُق ال

ة18للعمال شرعية والتنظيمية الأخرى السار ن مقارنتھ بالقواعد ال   . 19، خاصة ح
ر اتجاه ثان يوسّ  ر أنّ لذا ظ عت وم المزايا  قانون العمل إذ  القواعد  ع من مف

شرعية والتنظ ا العاملال ستفيد م ي بمزايا  إذ بإمعان النظر نلاحظ . يمية يمكن أن تأ
ا  أنّ  ئ حقوقا  الأصل، لكن إن أمكن مقارن شرعية والتنظيمية دوما ت القواعد ال

ر نفعا  رم التدرج وإن كانت أك ى   ا أو من مرتبة أد بقواعد قانونية من المرتبة نفس
نا تتحوّ  رة من حقوق إ مزايا ل ما تضمنتھللعامل  ذه القواعد  ، لأنّ 20ذه الأخ

ا ا بقواعد قانونية أخرى وجدت قبل شرعية أو التنظيمية يمكن مقارن   .ال
 ّ ا العامل نلاحظ أ ستفيد م ذه المزايا ال  ون فردية لكن  ن، إما ت ا ع نوع

ل فردي أو جماعية لا يمكن أن يتمتع  ش ا العامل   إطار  ا العامل إلاّ ستفيد م
ما ، لذا وجب التمي بي   .جما

جماعية /ب    تمي المزايا الفردية عن المزايا ا
ون فردية أو جماعية، فحسب حكم  إنّ  ا العامل يمكن أن ت ستفيد م المزايا ال 

ا عقد العمل الفردي، 21أول لمحكمة النقض الفرسية ة فردية إن كان أصل ون المزّ ، ت
ر المزايا جماعية إن كانت مستمدة من اتفاقية أو اتفاق جما للعملبال عت   . عكس 

ل  الملاحظ أنّ  ذا، س فواصل التمي الواردة  حكم محكمة النقض الفرسية 
ناك مزايا فردية  عقود  يح مطلقا، إذ  ر  التطبيق من الناحية العملية، لكنھ غ

جماعية أيضا يحا. العمل ا نھ عقد العمل الفردي من مزايا كل ما يتضمّ  أنّ  فإن كان 
ل فردي مطلقا، أمّ  ش ا  ون التمتع  ا ما تتضمنھ الاتفاقية أو الاتفاق فه فردية، و
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ا  ستفيد م ا مزايا جماعية إذ يتضمن مزايا يمكن للعامل أن  س كل جما للعمل ل ا
ذا الوصف فردية إذن ل فردي فه    .ش

ّ عد ذلك أصبحت مح ا كالتا كمة النقض الفرسية تم ة فردية إن : بي ون المزّ ت
ع نظام العمل  ر ...). الأجور، مدة العمل، أوقات الراحة والعطل(كانت  عت وع العكس 

ع جماعة العمال  ق النقابي(المزايا جماعية إن كانت    . 22 ...)تمثيل العمال، ا
ذا  صعب التطبيق عمليا لأننا يجب أن إن موقف محكمة النقض الفرسية 

ة فردية أو جماعية، وإن كان نتفحّ  ل  مزّ ا العامل ع حدى  ستفيد م ة  ص كل مزّ
  .صائبا

جماعية  ن المزايا ا ، نلاحظ أنھ لتحديد فاصل ب ذا التمي بالتا بالرغم من 
حتاج إ23 والفردية أمر صعب لا وجود لضابط  لأنھا  التعامل مع كل المزايا ع حدو

ما   .24فاصل بي
ة فردية حينما يتحصّ  ر المزّ عت ام محكمة النقض الفرسية  ل العامل و آخر أح

ل فردي ش ستفيد بھ  افأة أو حق  س مجرد حق محتمل ع م قابلھ حق قائم ل أما . 25و
ا إلاّ  ا بالنظر إ طبيع جماعية  تلك ال لا يمكن ممارس ة ا طرف جميع من  المزّ

م ع الأقل   . 26العمال أو فئة م
سبق مسألة  ا بطرق إما إرادية أو اتفاقية، ذلك  شاؤ لكن نلاحظ أن المزايا يتم إ

سبة من طرف ذه المزايا مك رورة  ا ص ناك قواعد ت. المستفيد م حقوقا ال  ءف
شأتھ تلك القاعدة أتتحوّ  ق الذي أ ا إ مزايا إن كان ا ر نفعا للعامل من كل ل بدور ك

ا بموجب فعل  سا ا القواعد الأخرى محل التدافع ثم يمكن اك قوق ال تضمن ا
سابي   .27اك

ساب العامل للمزايا الفردية / 2   اك
سبة للعامل لذلك ضروري أن  الأكيد أنّ  ر مك س كل نظام المزايا  المؤسسة تص ل

ة من نبّ  سبة للعاملن الوقت أو الزمن الذي تصبح مزّ   .المزايا مك
سبة؛ حيث تنص  ر إ فكرة المزايا المك ش ناك نص وحيد  جزائري  شرع ا  ال

ام المادة ...(: ع1128- 90من قانون  4-73المادة  سرح العامل خرقا لأح  73وإذا حدث 
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عسفيا ر  عت   .أعلاه، 
ائيا إما بإعادة إدماج الع امل  المؤسسة مع تفصل المحكمة المختصة ابتدائيا و

سبة "29بالمزايا"الاحتفاظ  ذا النص عندما يتوصّ  )...المك  ل القا إ أنّ من خلال 
عسفي سرح التأدي كان  ل إعادة إدماج  اال ن إن كانا مستعدين  ينظر إ نية الطرف

سبة . العامل  منصبھ، فيحكم القا بإدماجھ مع تمكينھ من الاحتفاظ بالمزايا المك
وم المادة  سبة حسب مف و المقصود بالمزايا المك لكن السؤال الذي يبقى مطروحا 

عد رجوعھ لمنصب عملھ   .السابقة ال تحفظ للعامل 
سرح  ل المقصود أنّ  عسفي–نظام المزايا الساري  المؤسسة قبل ال ر  ؟ أم -المعت

ستفيد أنّ  ل المزايا ال كان  و إفادة العمال ب سرحھ بالتا إفادتھ  المقصود  ا قبل  م
سرحھ  ؟ أو  - التعسفي–ا من تارخ  إ غاية التارخ الفع لإدماجھ  منصبھ الأص

ا لو بقي  منصب عملھ؟   تلك المزايا القائمة ال كان يمكن أن يتمتع 
ساب المزايا من قبل العامل /أ    مع اك

سبة تو بأربعة  القول بأنّ  ة مك ي؛ إما أنّ مزّ ق  معا شأة ا سب بمجرد  ة تك المزّ
ة المالذي يقرّ  ا، أو أنّ المزّ سبة  تلك ال لا يمكن إلغار ا تلك  ا، أو يمكنؤ ك اعتبار

جت المجال التعاقدي لذلك ؤ ال لا يمكن إلغا ا و ا إلا بقبول صرح من قبل العامل لأ
سبة، أو أنّ  ة مك سب با فه مزّ ا حقا محقّ المزايا تك   .30قاعتبار

المقصود بالمزايا  بالرجوع إ قرارات الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا، نرى أنّ 
سرح، أي من تارخ  ا قبل ال ستفيد م سبة إفادة العامل بجميع المزايا ال كان  المك

كم - التعسفي–سرحھ  ما 32كمھن  ح، فع القا أن يبّ 31إ غاية تارخ النطق با
قوق وأن يحدّ  ذه ا ا نقدا  ذه المزايا 33د م بالنقد، ومن  إن كانت قابلة للتقو

سبة مبالغ الأجور ال لم يتلقّ  ا العالمك سرحھاا رة    .34مل خلال ف
 ّ اد الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا أ ر المزايا فنلاحظ من خلال اج عت ا 

سبة للعامل بمجرد الاستفاد علم أنّ مك ا، لكن  شأ لھ حق ة م  ذمة  العامل يمكن أن ي
ستفد منھ فعلا وتمّ  ّ . سرحھ من منصبھ قبل ذلك صاحب العمل لكنھ لم  بع فلو ن

ذه المزايا من قبل العامل  سب مثل  اد الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا فلن تك اج
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ن رجوعھ لمنصب عملھ من جديد   .بالتا لا تحفظ لھ ح
ساب العامل المزايا الفردية /ب    كيفية اك

ساب العامل للمزايا، كذلك  جزائري إشارة إ كيفية اك شرع العمل ا لا نجد  
ساب المزايا الفردية من  ن كيفية اك شرع الفرس الذي يخلو من أي نص يب سبة لل بال

  .35قبل العامل
ون إلاّ  ة الفردية لا ي ساب العامل للمزّ ون  إنّ اك  سياق المقارنة، فيجب أن ت

ام الواردة  النصوص الأخرى، بذلك  ر للعامل مقارنة بالأح ام تتضمن نفعا أك الأح
ر نفعا للعامل ام ال كانت أك ساب المزايا ال وردت  تلك الأح ا إن كانت أمّ . يمكن اك

ر نف شرعية والتنظيمية  الأك ام الواردة  النصوص ال ق دون عا للعامل فتطبّ الأح
 ّ شر أو إلغاء ما تضمنھ يطبّ القول بأ عديل النص ال سبة، إذ  ق ع العمال دون ا مك

م أي حق  التمسك بما تضمّ  ون ل شر القديمأن ي   .36ا النص ال
ا - عد استفادة العامل م ساب المزايا الفردية    اك
ام  أي مصدر من ا  ي أي من الأح نية بمزايا أحسن لما تأ لمصادر الاتفاقية أو الم

ستفيد ممّ  شرعية أو التنظيمية، فيمكن للعامل أن  و منصوص عليھ  النصوص ال ا 
ا مستقبلا ا، مثلا لو نصّ . م ت الاتفاقية يبقى الأمر كذلك ح تتوفر شروط استفادتھ م

ر مما جاء بھ  ة أك جديدة ع مدةٍ للعطلة السنو جماعية ا سب العامل ا القانون فلا يك
ون ذلك بتحقق شروط ذلك أي بالعمل لمدة  ا فعلا، و عد استفادتھ  ة إلاّ  ذه المزّ

  .سنة كاملة
سبة لماّ  ر مك ة تص اد  فالمزّ و الأمر الذي كان عليھ الاج ا العامل فعلا، و ستفيد م

عب. 37القضائي الفرس جزائري ع حسب  شرع ا ر الأستاذ ذيب عبد كذلك  ال
سبة  تلك ال استفاد العامل  السلام فإنھ يميل إ الأخذ بالرأي القائل بأنّ  المزايا المك

ا فعلا   .رغم غياب أي نص صرح يو بذلك ،38م
ساب المزايا الفردية إن كانت قائمة -   اك
عض الأحيان بالرغم من توفر كل الشروط ال تمكّن العا لوحظ أنھّ   مل من  

ة  ر المزّ عت الة  ذه ا ل   ا فعلا، ف ستفد م ة فعلا لكنھ لم  الاستفادة من المزّ
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سبة للعمال أم لا؟    مك
ة فنقول أنّ  شأ ولو حال أمر ما  عد توفر شروط استفادة العامل من المزّ ق قد  ا

ق ولّد دينا ع عاتق صاحب العمل، لذلك ذا ا ا فعلا ف ر  دون استفادتھ م عت
اد القضائي الفرس أنّ  ا فقط بل بمجرد  الاج سب باستفادة العامل م ة لا تك المزّ

ق قائما ولم يبقى مجرد حق محتمل رورة ا    .39ص
سرح للتقليص من عدد العمال لأسباب اقتصادية  ق  التعوض عن ال مثلا ا

و مجرد حق محتمل، و  جماعية  ة إلاّ المنصوص عليھ  الاتفاقية ا  لا يمكن اعتباره مزّ
ر فائدة للعامل من التعوض المنصوص عليھ  المصادر الأخرى لقانون العمل،  إن كان أك

سب إلاّ  اء العقد من قبل صاحب العمل بإتباع إجراءات تقليص عدد العمال   ولا يك بإ
س مجرد حق محتمل ئذ ول   . لأسباب اقتصادية، فصار قائما حي

ا المؤرخ  كذلك الغرفة الا  ، 200040جانفي  18جتماعية بالمحكمة العليا  قرار
سبة  ة مك ر المزّ  (عت

ّ
ر احتمالية " الامتيازات"ن حيث أ ر حقوقا قائمة وغ عت سبة  المك

ا العامل إّ  ما من ما من عقد العمل وإّ ما من النظام الداخ وإّ ما من القانون وإّ ستمد
س جماعية وكان   الاتفاقيات ا

ّ
ا طلية سران علاقة العمل، وأ ذا تفيد م نھ وع 

سبة قوق المك سبة بمثابة ا ر الامتيازات المك عت   . )الأساس 
ر أنّ  نلاحظ أنّ  عت سبة حقوقا قائمة  الغرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا  المزايا المك

سبة بالتا  ر مك ا لتص ستفيد العامل م ر احتمالية لكن يجب أن  المزايا لا  أنّ وغ
سب إلاّ  ر أنّ  تك اـ غ رورة  باستفادة العامل م رط فقط ص ش اد القضائي الفرس  الاج

ا العامل فعلا ستفد م ا ح ولو لم  سا ة قائمة لاك   .المزّ
سبة  ي عام، عن المزايا المك وم قانو سبة كمف قوق المك ن ا كذلك يجب التمي ب

ي خاص بقانو  وم قانو   .ن العملكمف
جب حفظھ  لكن نلاحظ أنّ  شأ  الما و و حق  ا العامل ف س المزايا لما يك

سبة م ذه المزايا المك ناك آليات للاحتفاظ  ون  ستقبلا خاصة لما مستقبلا، فيجب أن ت
شأتھ   .يزول مصدر 
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II / سبة   عديل المزايا الفردية المك
ا  ستفيد م سبة  ّ إن المزايا الفردية المك رض أ ا تبقى سارة العامل، وبالتا فإنّھ يف

نية للعامل ياة الم اية ا دوث نظرا للوضعية والظروف ال . إ غاية  لكن ذلك نادر ا
سبة بمزايا توفر حماية أفضل  عديل المزايا ولو صارت مك ا المؤسسة لذا يمكن  عرف قد 

دّ  شرع با سمح ال عض المزايا ولو  أو أقل للعامل، كما يمكن أن  من الاستفادة من 
ل مؤقت ش سبة   . كانت مك

سبة بمزايا جديدة /1  عديل المزايا الفردية المك
ما كانت  ا م راجع ع ا أو ال عديل سبة لا يمكن  إنّ الأصل  المزايا الفردية المك

 ّ ا المؤسسة، لأ سباالظروف ال تمر  راجع عن 41ا صارت حقا مك ھ سواءً من لا يمكن ال
شرعية جما . 42قبل المشرع بموجب النصوص ال أو صاحب العمل بموجب التفاوض ا

جماعية–   -عقود العمل ا
شر أو اتفا أنفع  ي نص  ة فردية، ثم يأ سب العامل مزّ ن يك ل ح لكن ما ا

ا من قبل س عرف المؤسسةكذلك لمّ . وأفضل للعامل من المزايا الفردية ال اك أوضاعا  ا 
ا العمال من أجل تجاوز  اقتصادية صعبة فتحتاج إ إعادة النظر  المزايا ال يتمتع 

  .تلك الأوضاع
سبة - ن الايجابي للمزايا الفردية المك    قبول التحس

سبة بموجب عقد العمل الفردي، فإنّ المادة  من  62إذا كانت المزايا الفردية مك
عقد العمل إذا كان القانون أو التنظيم أو الاتفاقيات أو دل عّ : [تنص ع 11- 90قانون 

ر نفعا للعمال من تلك ال نص عليھ عقد العمل جماعية تم قواعد أك ]. الاتفاقات ا
شرعية أو  سبة إن كانت قواعد أخرى  عدل المزايا الفردية المك ذا النص  فطبقا ل

  .يا فرديةنھ عقد العمل من مزااتفاقية أنفع للعامل مما تضمّ 
ل  ش رمي للقواعد القانونية فلا تطبق  عمل بمبدأ التدرج ال إذ  قانون العمل لا 
ن جميع المصادر  ر نفعا للعامل من ب ام الأك آ القاعدة الأس بل تطبق الأح

 . 43المتدافعة
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عدل مزايا فردية  ر نفعا للعامل ال  جديدة الأك ل المزايا ا ل المطروح  والمش
س سبة أم لا؟ مك ر  الأخرى مك ل تص   بة وردت  عقد العمل، 

قيقة أنّ  جديدة نتوصّ  ا ا ذه المزايا ا ن مقارن ر نفعا للعامل ح ا أك ل إ كو
ة، لأنّ  سبة السار ا ع العامل، بالتا فلمّ  بالمزايا المك ل إ ا نتوصّ ناك حاجة إ تطبيق

 ّ جديدة أ ام ا ر نفعا للعامل فتطبّ اعتبار أنّ الأح ا، بذلك توفرت ا أك ستفيد م ق و
جديدة ذه المزايا ا ساب    .شروط اك

ر نفعا للعامل، أكّ  ام الأك جزائري  قرار صدر كما أنّ مبدأ تطبيق الأح ده القضاء ا
ن فضلت تطبيق النظام الداخ الأفيد 44عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا ، ح

شر والأرحم  المج بعدت تطبيق نص  من  73و نص المادة [ال التأدي للعامل واس
ذا المبدأ، ]. 11-90قانون  شر صرح ل بالرغم من أنھ من الناحية القانونية لا أساس 

سھ بالرجوع إ المادة  ، بالرغم من أننا 1145-90من قانون  118لكن البعض حاول تأس
ا بالرجوع إ نص الماد س ن نرى تأس وم المخالفة 11- 90من قانون 13747و13646ت ، فبمف

م أنّ  ر يف ماية المقررة للعامل بموجب  للنص الأخ نقاص ا الشرط المخالف باس
وفر حماية  و الباطل فقط، أما الشرط الوارد  عقد العمل و شرع أو الاتفاقيات  ال

يح  و  جماعية ف شرع أو الاتفاقيات ا و النص الذي أفضل مما ورد  ال وجائز، و
قا للتطبيق   .يجد طر

سبة -   التنازل الفردي عن المزايا الفردية المك
سبة باطل وعديم الأثر، لكن  من حيث المبدأ فإنّ   التنازل الفردي عن المزايا المك

سبة المقررة  المصادر الاتفاقية مع تلك المزايا المقررة  عقد  ن المزايا المك يجب التمي ب
ن الصفة الآمرة للمزايا الواردة  المصادر الاتفاقية ال لط ب عمل الفردي، إذ لا يجب ا

  .48مع القوة الملزمة للمزايا التعاقدية
نية، نجد أن  فإن كان لا يمكن للعامل التنازل عن المزايا المكرسة بموجب المصادر الم

 .رديسة  عقد العمل الفذلك ممكنا  المزايا التعاقدية المكرّ 
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نية*  سبة الواردة  مصادر م   التنازل الفردي عن المزايا الفردية المك
ا طبيعة آمرة، إذ طبقا  إنّ   نية ل ا إحدى المصادر الم ون مصدر المزايا ال ي

ل فردي يمكنھ فقط أن يخالف المصادر  ش لمقتضيات النظام العام الاجتما فالعامل 
دّ  ل إيجابي أما ا ش نية  و أ الم نية ف و التنازل عن المزايا المكرسة بموجب المصادر الم

ال تبطل كل بند  عقد  11- 90من قانون رقم  137تصرف باطل، طبقا لنص المادة 
ماية ال  نقاصھ من ا جماعية باس العمل الفردي يخالف الاتفاقات أو الاتفاقيات ا

ا للعاملتوفّ    .ر
جماعي ، فلا يمكن إذن للاتفاقيات والاتفاقات ا ل آ ش ة أثر آمر فوري وتطبق 

ا، بأن يتخ عن الاستفادة من المزايا  ام بعد تطبيق أح س لإرادة العامل الصرحة أن 
  . 49اال تضمنّ 

ون باطلا ا بموجب  كذلك ي ستفيد م وعديم الأثر تخ العامل عن المزايا ال 
، لأنّ  ستمد ق النظام الداخ ، كما أنھ 50وتھ الملزمة من القانون مباشرةالنظام الداخ 

ر نفعا للعامل و أك   .مستقل عن عقد العمل الفردي فلا يمكن مخالفتھ إلا بما 
س لية والأمر نفسھ يطبق بال ر الش نية الأخرى غ عادات المؤسسة (بة للمصادر الم

د الفردي لصاحب العمل م مجموع العمال )والتع وبالتا لا ) جماعية(، فه مصادر 
ا العامل س ذه المصادر من مزايا اك   .51يمكن التنازل عن ما تضمنتھ 

سبة الواردة  عقد ا*    لعمل الفرديالتنازل الفردي عن المزايا الفردية المك
ا بنود  عقد العمل الفردي فيمكن للإرادة   سبة مصدر إذا كانت المزايا الفردية المك

ا ن، . الفردية للعامل التنازل ع ن يمكن التخ عنھ بإرادة الطرف را الطرف فما تم ب
ذا تطبيقا للقوة الملزمة للعقد فالعقد قانون المتعاقدين   . و

سبة بموجب عقد العمل الفردي التن ھفعلا العامل يمكن ازل عن المزايا الفردية المك
عاقدية ذه المزايا  ل صرح كون أن  ر أنّ . 52ش ان  اجانب غ من الفقھ يرفض فكرة إم

ا  ا لتعلق شؤ عد  ا العامل بموجب عقد العمل الفردي ولو  س التنازل عن المزايا ال اك
علقا يمتنع معھ الانتقاص ا مقدّ  بالنظام العام    .53راما أو مؤخّ م

سبة فعلا لا مجرد مزايا  ون التنازل عن مزايا مك رط أن ي ش لكن غالب الفقھ 
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ا أي  سا عد اك ون التنازل  محتملة، فلا يجوز التنازل المسبق عن المزايا بل يجب أن ي
ل دين ّ ش ا وبذلك فه  ّ 54 ذمة صاحب العمل اشأ عد التنازل المؤخّ  ، في شأة ر 

ق ا أو . ا سبة ص ون التنازل عن المزايا المك و باطل، و ق ف شوء ا أمّا التنازل قبل 
ر جائزة لقاعدة آمرة، أما . 55إبراءً  شوئھ فيھ مخالفة غ ق قبل  ول مقدما عن ا إذ ال

ول مؤخّ  ة مالية، قد دخلت إ الذمة ال و نزول يقع ع مص ق ف شوء ا عد  را 
  .56لعاملالمالية ل

ر أنّ  ق، يحمل خطرا بالغا للعامل حيث  غ شوء ا عد  ول اللاحق  ة ال
ون العامل واقعا تحت سلطة صاحب العمل، ممّ يتحقّ  ول  وقت ي ذا ال ا ق مثل 

شكّ  تھ وُ وليجعلھ ضعيفا  مواج رى أنّ . ك  تمام حرتھ وإرادتھ  ال ع ھ ع المشرّ ف
ماية العامل ول إلاّ  التدخل  اء عقد  بأن ينص ع عدم جواز ال عد ان إذا حدث 

ن تنفيذ عقد العمل   .العمل لا ح
سبة /2   تحديد الاستفادة من المزايا الفردية المك

عديل  ر محصنة من أي  سبة  الأصل تص و –إن المزايا الفردية المك إلا فيما 
ا - أص للعامل راجع ع ة فردية يبقى يتمتع فإن اك. بالتا لا يمكن ال سب العامل أي مزّ

سب ق المك ر كا   .ا إ غاية انقضاء علاقة العمل ال تربطھ مع صاحب العمل، فتص
عض المزايا  شرعات تمكّن صاحب العمل من تحديد الاستفادة من  عض ال لكن 

ا المؤسسة ب الظروف الاقتصادية ال تمر  س سبة   .ولو كانت مك
د من/أ  شرع أو التنظيم  ا قوق الواردة  ال   ا

ا، أو مرحلة  يجة أزمة تمر  ا المؤسسة ن ستوجب الظروف الاقتصادية ال تمر 
ا من الناحية الاقتصادية، إ عدم تمكّ  ا بالأعباء الاجتماعية تطور حتمية ل ا من تخط

علاقات ا شرع أو التنظيم المتعلق  ا من قبل ال لعمل، أو القائمة  المفروضة عل
جماعية للعمل   .الاتفاقيات والاتفاقات ا

شرع المتعلق  ق  مخالفة ال ذه المؤسسات ا شرعات تمنح ل عض ال لذا نجد 
ذه المؤسسة من الإفلاس والاندثار  نظيم علاقات العمل، قصد حماية  بالتا خطر –ب

ا سرح عمال   .- فقدان مناصب الشغل و
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انية مخالف – د إم ل يحد من ا ش ن بالعمل  شرع والتنظيم المتعلق ة ال
رة ظرفيا ة ظروف اقتصادية قا ماية لمواج ى من ا   الأد

نظيم علاقات العمل  من النظام العام، وبالتا   الأصل كل القواعد المتعلقة ب
عد باطلة وعديمة الأثر ا  ا علاقة . كل مخالفة ل خاصة فعلاقة العمل بالرغم من كو

م  ماي ن  سن قوان ذا ما 57لكن لدوا حماية العمال اضطرت الدولة إ التدخل  ، و
دف إ حماية الطرف الضعيف اقتصاديا  جعل من معظم قواعد قانون العمل 

شرعية والتنظيمية58 ماية بموجب النصوص ال ى من ا   . بتكرس حد أد
ذه النصوص تكرس فقط حدا أد ماية وبالتا نجد  ماية، أما ا ى من ا

سمح بمخالفة  ماية القانونية، لذا  ون أفضل للعمال من ا قيقية  تلك ال ت ا
ذا ما يصط عليھ  ر نفعا للعمال،  ذه المخالفة أك ون  شرط أن ت ام قانون العمل  أح

، فجل قواعد قانون العمل من النظام العام، لكن لھ طب يعة بالنظام العام الاجتما
ا إن كانت المخالفة  صا العامل   . خاصة بما أن قواعده يمكن مخالف

يجة لأوضاع اقتصادية  لكن لدوا ضمان استمرارة المؤسسات الاقتصادية، ون
شرعات إ السماح وفق شروط مضبوطة سلفا للشركاء  عض ال ا عمدت  صعبة تمر 

ماية ن الاتفاق ع الانتقاص من ا لذا فالنظام . القانونية المقررة للعمال الاجتماعي
عد كما كان يُنادي بھ 59ھ عرف تراجع أو إعادة نظرالعام الاجتما يقول البعض أنّ  ، فلم 

س من النظام  من قبل أنّ  ون جائزة كلما كان النص ل مخالفة النصوص القانونية ت
ر نفعا للعامل ام أك ي بأح  . العام المطلق وكانت المخالفة تأ

شرع  ا، مثل ال شرعات تج عض ال ة العامل لكن  ست  مص نا المخالفة ل
ذا النوع من المخالفات منذ  سمح    .1982الفرس الذي بدأ 

ل يحدّ  – ش علاقات العمل  شرع المتعلق  ي لمخالفة ال من  الأساس القانو
ماية الممنوحة للعمال   ا

سمح للشركاء الا  ن التفاوض من أجل التوصل إ إبرام بدأ المشرع الفرس  جتماعي
قوق ال يتمتّ  عض ا شرع أو اتفاقيات جماعية تحدّ من  ا العمال بموجب ال ع 

جماعية للمؤسسة ع المؤسسة علو الاتفاقية ا جماعية ال    . الاتفاقيات ا
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عد صدور أمر  مل المتعلق بالمدة القانونية للع 1982جانفي  16وأول مرّة كان 
جماعية   2003ثم تلاه   .60والعطل المدفوعة الأجر القانون المتعلق بإحياء المفاوضة ا

سرح لأسباب اقتصادية ن الم   .61مادة ال و   .200462ثم القانون المتعلق بالت
سمح بذلك إلاّ  ا أنّ  لكن المشرع الفرس لا  م ا كل قانون، أ  وفق شروط يحدد

ا القانون، كذلك الاتفاقات ال تق سمح  ون  المجالات ال  ماية القانونية ت لل من ا
ون محددة من حيث الزمان ذه الاتفاقات من شأنھ أن يحدّ من . ت بالتا إبرام مثل 

ل مؤقت ش سبة    .الاستفادة من المزايا المك
ر أنّ  شر ولا تنظي غ ذا الأمر  أي نص  سمح  جزائري لم  ، بالتا المشرع ا

سمح كما فعل المشرع الفرس بإبرام اتفاقات تحدّ  جزائري لم  يمكن القول أن المشرع ا
شرعية أو التنظيمية، بل ع العكس من ذلك  ماية المقررة بموجب النصوص ال من ا

ذه الاتفاقات بموجب نص المادة    .11-90من قانون رقم  136نص ع بطلان مثل 
جانب الاجتماتحديد الاستفا / ب  ن تطبيق ا سبة ح   دة من المزايا الفردية المك
عرّ  جانب الاجتما أنّ ُ سرح [ھ ف ا ر المتعاقبة لعملي ال مجموعة من التداب

سرحات  ن، الأول يتعلق بالتقليص من عدد ال دف دف إ تحقيق  وإعادة الإدماج 
م ال ي التقليل من النتائج السلبية لمن يمس ا ]. 63سرحوالثا جزائري ا شرع ا  ال

م صاحب العمل  سرح للتقليص من عدد العمال لأسباب اقتصادية يل جوء إ ال قبل ال
شر  05طبقا لنص المادة  عد 0964-94من المرسوم ال ع تطبيق جانب اجتما 

سرحات لأسباب اقتصادية دف إ تخفيض عدد ال   .تفاوض جما 
جب ع صا مة والمنظمات [حب العمل أن يتفاوض مع ممث العمال و جنة المسا
جانب الاجتما قبل البدء  تطبيقھ طبقا لنص المادة ] النقابية التمثيلية من  10ع ا

شر  ن. 09- 94المرسوم ال تضمن مرحلت ل أو : و ا صاحب العمل ب الأو يقوم ف
ا الماد من المرسوم  09و 08، والثانية حسب المادة 07ة مجموعة من الإجراءات ال تضمن

شر السالف الذكر   .ال
عض المزايا الفردية  ن التفاوض حول تحديد الاستفادة من  ل يجوز للطرف لكن 
ا أو المتعلقة بالنظام  ال الأجور وطرق حسا سبة للعمال المتعلقة مثلا بأش المك
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سرحات؟ با65التعو من المرسوم  07لرجوع إ نص المادة ، من أجل تخفيض عدد ال
شر  ا  نلاحظ أنّ  09- 94ال ستفيد م ساوم عامل بتخليھ عن مزايا  حب العمل أن 

فاظ ع منصبھ ر ا ل جما  إطار تفاوض جما . نظ ش ون ذلك  لكن يجب أن ي
، وإلاّ  جانب الاجتما جما المتضمن ا ن الاستفادة لا يمكنھ أن يحد م وتطبيق الاتفاق ا

ا العمال س   .من المزايا ال اك
  خاتمة

وم  نخلص إ أنّ  شرعات المقارنة لم يتطرق لا إ مف جزائري ع غرار ال المشرع ا
وم  سبة مف وم المزايا المك ب أن مف ا من قبل العمال، ذلك لس سا المزايا ولا لطرق اك

ي وم قانو و مف ر مما  ان ع القضاء أن يحدّ ، 67ضمن علم الاجتماع أك د المقصود ف
ا سا ا وطرق اك   .م

ا العمال،  س را بمسألة حفظ المزايا ال يك ع كث جزائري لم  كذلك نجد المشرع ا
ذه المسألة إلاّ ضمن المادة  ناول  ، وأرى أن ذلك كان 11- 90من قانون رقم  04- 73فلم ي

قيقة أنّ  سبة طلية العمال  حا بصفة عرضية فقط لأن ا جة إ الاحتفاظ بالمزايا المك
م إليھ، مع العلم أن إدماج  م ورجوع م من منصب عمل ن صرف تنفيذ علاقة العمل لا ح
ل تلقائي بل فقط  ش عد يحكم بھ القا  م لم  العمال الذين صرفوا من منصب عمل

ل ذا ا   .خاصة من قبل صاحب العمل68عد قبول 
عديل أو التنازل عن المزايا الفردية،  المشرع لم يتطرق  كما أنّ  بالتنظيم إ مسألة 

سبة  قانون العمل،  وم المزايا المك فع المشرع التدخل لرفع الغموض الذي يحيط مف
سبة للعمال لأن  ذلك وكذا  وضع آليات أخرى لتحديد طرق احتفاظ العامل بالمزايا المك

م   . حماية ل
  

وامش   ال
  :أنظر -1

MEYER Nadège, l’ordre public en droit du travail: contribution à l’étude de l’ordre public en droit 
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جزائري،   -45 شرع ا جماعية للعمل كإطار لتنظيم علاقات العمل  ال م أحمية سليمان، الاتفاقيات ا م
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  :أنظر -48
BUGADA Alexis, op.cit, p. 155. 

ا إلاّ   -49 جماعية للعمل لا يمكن التنازل ع إن المزايا ال منحت للعمال بموجب الاتفاقات أو الاتفاقيات ا
، إذ خوّ  ن سلطات واسعة  طرقة تنظيم العلاقات بموجب اتفاق جما جزائري الشركاء الاجتماعي ل المشرع ا

نية والاجتم م الاتفاق عن التخ أن يتفقو  اعية داخل المؤسسة، فيمكنالم ة ما ثم يمك ا ع إفادة العامل بمزّ
ا مجددا إن دعت الضرورة ذلك أفرل  21، مؤرخ  11-90من قانون رقم  133/2إذ نص المشرع  المادة . ع

علاقات العمل، ع1990 ود أن يؤثر نقض الاتفاقية ع عق الأحوال، أي حال من  ،ولا يمكن: [، يتعلق 
رمة  السابق وال تبقى خاضعة  العمل امالم ا إ غاية  للأح ع أنھّ ]جماعية جديدة اتفاقية إبرامالمعمول   ، 

  .بمجرد إبرام اتفاقية جماعية جديدة تطبق ع عقود العمل السارة
علاقات العمل1990أفرل  21، مؤرخ  11- 90من قانون رقم  77المادة  انظر  -50 ، مرجع سالف ، يتعلق 

  .الذكر
  :أنظر -51

BUGADA Alexis, op.cit, p. 170. 
ر  26، مؤرخ  58-75من أمر رقم  106تنص المادة   -52 تم ي، ج ر عدد 1975س ، 78، يتضمن القانون المد

ر  30صادرة   تم عديلھ إلا: ((ع. المعدل والمتمم. 1975س  العقد شرعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضھ، ولا 
ن، أو للأسباب ال يقرّ  ا القانون باتفاق الطرف   )).ر

رة،   -53   .55، ص 1960محمود جمال الدين زكي، الوج  عقد العمل، د د ن، القا
  :أنظر -54

BUGADA Alexis, op.cit, p. 170. 
اب حسن إسماعيل،  - 55 ة العامل  قانون العمل«ا لعدد الأول، ، مجلة القانون والاقتصاد، ا»مراعاة مص

رة، 119، ص1965   .84، ص 1961؛ إسماعيل غانم، قانون العمل، د د ن، القا
  :أنظر -56

BUGADA Alexis, op.cit, p. 156. 
اصة أصبح أمرا مألوفا، بما ان ح أنّ  -57 ه ضروري لإقامة التوازن ذمسألة تدخل الدولة  تنظيم العلاقات ا

ن عبد اللطيف حمدان، قانون . ية الاقتصاديةوحماية الطرف الضعيف خاصة من الناح انظر  ذلك حس
روت،  قوقية، ب ل ا شورات ا ي، م   .37، ص 2003العمل اللبنا
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رة،  -58 ضة العربية، القا   .56، ص 2000-1999السيد عيد نايل، قانون العمل، دار ال
  :أنظر -59

LAULOM  Sylvaine; MERLEY Nathalie, Op.cit. 
  :أنظر -60

Ord. n°  82-41, du 16 janvier 1982, relative à la durée du travail et aux congé payés, JORF, du 17 
janvier 1982, p. 295. 

 :أنظر -61
Loi no 2003-06 du 3 janv. 2003 portant relance de la négociation collective en matière de 
licenciements économiques, JORF, du 4 janvier 2003, p. 255. 

 :أنظر -62
Loi n° 2004-391, du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au 
dialogue social, JORF n°105, du 5 mai 2004, p. 7983. 

ن لأسباب ذا التعرف معاشو نبا فطة، إزالة التنظيم  قانون الع أوردت -63 مل وحماية العمال المسرح
قوق، جامعة مولود معمري،  ادة الدكتوراه  العلوم تخصص القانون، كلية ا اقتصادية، أطروحة لنيل ش

ي وزو،    .360، ص 2008ت
شر  -64 فاظ ع الشغل وحماية الأجراء الذين قد ، يتضمّ 1994ماي  26، مؤرخ  09-94مرسوم  ن ا

م    .1994، صادرة  34بصفة لا إرادية، ج ر عدد يفقدون عمل
علم أنّ  -65 ا العامل خاصة لما  ستفيد م ضات  عو ل  ون عادة  ش سبة ت   .المزايا الفردية المك
  .221ذيب عبد السلام، المرجع السابق، ص  -66
  :أنظر -67

BUGADA Alexis, op.cit, p. 61. 
و ما سارت عليھ الغرفة الاجتماع    -68 ا، انظر مثلا القرار الصادر و ية بالمحكمة العليا  العديد من قرارا

  .417، ص 2009، 01، مجلة المحكمة العليا، عدد 2009ماي  06المؤرخ   490426تحت رقم 


